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الفريق المفتوح العضوية العامل بين الدورات

المخصص للمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها

في اتفاقية التنوع البيولوجي
الاجتماع الرابع
غرناطة، أسبانيا، 23-27 يناير/كانون الثاني 2006
البند 8 من جدول الأعمال المؤقت(
إعداد عناصر لنظم فريدة (SUI GENERIS) لحماية
المعارف والممارسات والابتكارات التقليدية
مذكرة من الأمين التنفيذي

أولا -    مقدمـة

1-
في الفقرة 6 (ب) من المقرر 7/16 حاء، طلب مؤتمر الأطراف إلى الفريق العامل، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، مثل منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، أن يواصل، كمسألة ذات أولوية، إعداد عناصر لنظم فريدة لحماية المعارف والابتكارات والممارسات لدى المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد نظم العيش التقليدية المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وكفالة إيجاد ترتيبات لتقاسم المنافع لتلك المجتمعات عند الحصول على معارفها التقليدية وما يرتبط بها من موارد جينية.
2-
أعد الأمين التنفيذي هذه الوثيقة لمساعدة الفريق العامل في عمله.  ويبحث القسم الثاني العناصر للنظم الفريدة المتضمنة في المرفق بالمقرر 7/16 حاء.  ويقترح القسم الثالث توصيات من الفريق العامل بخصوص العمل المستقبلي في مجال النظم الفريدة لحماية المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية.  وأخيرا، يقدم المرفق الأول قائمة مؤقتة بالتشريعات والتدابير الأخرى على المستوى الوطني ذات العلاقة بالنظم الفريدة، ويحتوي المرفق الثاني على تعاريف مقترحة لعدد من المصطلحات الرئيسية.

ثانيا -
عناصر محتملة مطلوب النظر فيها عند وضع نظم فريدة لحماية

المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية لدى المجتمعات الأصلية والمحلية

3-
في الفقرة 6 (ب) من المقرر 7/16 حاء، طلب مؤتمر الأطراف إلى الفريق العامل المخصص للمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها في الاتفاقية، أن يعالج مسألة النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية، وأن يواصل، كمسألة ذات أولوية، إعداد عناصر لنظم فريدة، ترد في المرفق، وتشمل ما يلي:

(أ)
بيان الغرض والأهداف والمدى؛

(ب)
الوضوح بشأن ملكية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد البيولوجية والجينية؛

(ج)
مجموعة من التعاريف ذات الصلة؛

(د)
الاعتراف بعناصر القانون العرفي المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام فيما يتعلق بما يلي: (1) الحقـوق العرفيـة على المعارف الأصلية/التقليدية/المحلية؛ (2) الحقوق العرفية بخصوص الموارد البيولوجيـة؛ (3) الإجراءات العرفية التي تحكم الحصول والموافقة على استعمال المعارف التقليدية والموارد البيولوجية والجينية؛

(ﻫ)
عملية ومجموعة من المتطلبات التي تحكم الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا والتقاسم المنصف للمنافع فيما يتعلق بالمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وفيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛

(و)
حقوق حائزي المعارف التقليدية وشروط منح الحقوق؛

(ز)
الحقوق الممنوحة؛

(ح)
نظام تسجيل المعارف الأصلية/المحلية/نظم لحماية وصون المعارف الأصلية/المحلية؛

(ط)
السلطة المختصة لإدارة الشؤون الإجرائية/الإدارية المتصلة بحماية المعارف التقليدية وترتيبات تقاسم المنافع؛

(ي)
أحكام تتعلق بالإنفاذ وبالعلاجات؛

(ك)
العلاقة بالقوانين الأخرى، بما فيها القانون الدولي؛

(ل)
تدابير الحماية خارج نطاق الولاية الوطنية.

4-
ويُبحث كل عنصر من هذه العناصر أدناه بغية مساعدة المناقشة في الفريق العامل.

ألف -    بيان الغرض والأهداف والمدى

1-    الغرض

5-
إن الغرض العام لنظام فريد يمكن أن يكون وضع مجموعة من التدابير التي تسمح باحترام وصون المعارف والابتكارات والممارسات لدى المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد سبل العيش التقليدية والتي تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام (ويشار إليها فيما بعد "بالمعارف التقليدية") والتأكد من حصولها على منافع عادلة ومنصفة من استخدامها، وأن هذا الاستخدام يستند إلى موافقتها المسبقة عن علم.

6-
وعلى نحو أكثر تحديدا، يمكن أن تقدم النظم الفريدة وسائل للمجتمعات الأصلية والمحلية من أجل ما يلي:

(أ)
السيطرة على إمكانية الحصول على المعارف التقليدية والإفصاح عنها واستخدامها؛

(ب)
ممارسة حق الإلزام بإعطاء الموافقة المسبقة عن علم لأي حصول على المعارف التقليدية أو الإفصاح عنها؛

(ج)
التأكد من حصولها على منافع عادلة ومنصفة من التطبيق الأوسع لمعارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية؛

(د)
كفالة استمرار الاستخدام التقليدي للمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية وتجنب الآثار السلبية الناتجة عن ذلك؛

7-
يمكن أن تقدم النظم الفريدة ضمانات ضد دعاوى أطراف ثالثة على حقوق الملكية الفكرية للمعارف التقليدية.  وحينئذ يتم تعريف الإستثناءات من هذه الحماية العامة بوضوح، ويجب أن تتبع أي موافقة على الاستخدام مبادئ الموافقة المسبقة عن علم، وتقاسم المنافع وغيرها من مبادئ القانون العرفي في المجتمعات المتضررة.  ويمكن أن تمتد حماية المعارف من دعاوى حقوق الملكية الفكرية من أطراف ثالثة لتشمل الحماية من الإفصاح غير المرخص به، أو من الاستخدام المضر ثقافيا أو غير المصرح به للمعارف التقليدية.

8-
ويمكن أن تشجع النظم الفريدة أيضا على نظام واضح وشفاف وفعال لحماية المعارف التقليدية، مما يزيد من اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ بالمنفعة ليس فحسب لحائزي المعارف، بل أيضا للمجتمع ككل، بما في ذلك شركات ومؤسسات البحوث، التي تمثل شركاء محتملين لحائزي المعارف.  وبتشجيع هذه الشفافية والفاعلية، تهدف النظم الفريدة إلى تخفيض تكاليف المعاملات بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية لحماية معارفها التقليدية أو لمن يستخدمها لأغراض تجارية أو غير تجارية.

9-
وتعتبر التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر أيضا أهدافا فرعية محتملة للنظم الفريدة.  وبصفة خاصة، يمكن أن يعمل نظام ما على زيادة حصول المجتمعات الأصلية والمحلية على رأس المال، وبالتالي يسهل إنشاء المشاريع التجارية داخل المجتمعات التقليدية.  وبينما تشجع النظم الفريدة التنمية الاقتصادية، إذا رغبت في ذلك، ستحتاج إلى الموازنة بعناية بين هدف حماية المعارف التقليدية مقابل هدف تشجيع الاستخدام.

10-
وأخيرا، ونظرا للطابع المتكامل للمعارف التقليدية والحاجة إلى احترام سياقها الثقافي، ينبغي ألا تتطلب النظم الفريدة فصل أو عزل العناصر المختلفة للمعارف التقليدية، بل على العكس من ذلك، ينبغي أن تأخذ نهجا منتظما وشاملا.

2 -    الأهداف

11-
يمكن أن يكون أحد الأهداف المهمة للنظم الفريدة إعداد نظم تستند إلى مبادئ القوانين العرفية الأصلية ذات الصلة التي تستجيب للاحتياجات والظروف الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية والشعوب الأولى في كثير من الظروف ذات التنوع والتعقد البالغين.
12-
ويمكن أيضا أن تهدف النظم الفريدة إلى كفالة وجود نظم عادلة ومنصفة لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية وتمنع الاستخدام غير المصرح به من خلال آليات فعالة.  ويمكن تطبيق هذه الآليات على أي استخدام من جميع الأفراد أو المجتمعات التي لا يعترف بها قانونيا "كملاك" أو "كحائزين" للمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية بموجب القانون الوطني أو القوانين العرفية للمجتمع المعني.

13-
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تعمل النظم الفريدة على تشجيع الإنصاف من خلال بناء الثقة، وحفظ التنوع البيئي والثقافي والابتكارات المستدامة.

14-
أخيرا، يمكن أن تعترف النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية بالصلة المهمة بين حماية المعارف التقليدية وتأمين ملكية الأراضي والمياه التي درجت المجتمعات الأصلية والمحلية على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية.

3-    المدى

14-
لكي تصبح النظم الفريدة فعالة، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى تدابير على المستويات المحلية والوطنية والدولية.  وعلى كل مستوى من هذه المستويات، يمكن أن تكون التدابير إما ملزمة قانونيا أو غير ملزمة، وتعطي أحكاما مفصلة من خلال التشريع أو من خلال خطوط إرشادية أكثر عموما عن أفضل الممارسات، أو كإطار.  وسيعتمد النهج المتخذ عند كل مستوى على الأهداف الخاصة على كل مستوى وعلى الفاعلين الرئيسيين ذوي الصلة (أي الدول، المجتمعات الأصلية والمحلية، الفاعلين من القطاع الخاص).

15-
تشمل المعارف التقليدية ثلاثة أبعاد: الجانب الثقافي (ويعبر عن الثقافة وقيم المجتمع)، وجانب زمني (ينتقل عبر الأجيال ويتكيف ببطء للاستجابة إلى الوقائع المتغيرة) وجانب مكاني (يتعلق بالإقليم أو العلاقة بين المجتمع وأراضيه ومياهه التي يشغلها أو يستخدمها المجتمع بصفة تقليدية).  وهناك حاجة إلى الاعتراف بكل هذه الأبعاد الثلاثة وحمايتها تحقيقا لفاعلية النظم الفريدة.

باء -    الوضوح بشأن ملكية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد البيولوجية والجينية

16-
عند إعداد نظم فريدة، هناك حاجة إلى توضيح حقوق ملكية ومصالح المجتمعات الأصلية والمحلية بخصوص معارفها التقليدية.  وفيما وراء توضيح الحقوق والمصالح التي يملكها المجتمع على معارفه، يجب أن تقدم النظم الفريدة أيضا توضيحا أكبر بخصوص ملكية الموارد الجينية المرتبطة بالمعارف التقليدية لمجتمع ما وكذلك الأقاليم التي ترتبط بها هذه المعارف التقليدية.  وستؤثر الطريقة التي يُعرّف بها نظام ما الحقوق المرتبطة بالمعارف التقليدية والموارد المرتبطة بها والأراضي والمياه المرتبطة بها، ستؤثر على كيفية تنفيذ الموافقة المسبقة عن علم والتقاسم المتبادل للمنافع.

17-
ولما كانت المعارف التقليدية هي "الملكية الجماعية" والتراث الثقافي للمجتمعات الأصلية والمحلية، فإن هذا يشير إلى أن حقوق ملكية المعارف التقليدية يجب أن تكون للمجتمعات، بدلا من الأفراد، بالرغم من أن الأفراد هم في الغالب "أوصياء" على المعارف بالنيابة عن الجماعة.  ويجب بالتالي أن يكون نهج التعامل مع علاقة الوصاية هذه متمشيا مع القانون العرفي في المجتمع الأصلي أو المحلي.

18-
ليس من المهم فحسب أن تعترف النظم الفريدة بأهمية القانون العرفي، بل أن تدمج على نحو نشط مبادئه وتنفذه كجزء من النظام.  وتعتبر أهمية القانون العرفي حيوية لانساب الحقوق والمنافع داخل المجتمع.  ويجب أن تعترف أي تدابير بخصوص الحماية والتقاسم المنصف لمنافع المعارف التقليدية، على المستويين الوطني والدولي على السواء، تعترف بأهمية عادات وتقاليد المجتمع التي تتعلق بالإذن الممنوح للأفراد باستعمال عناصر المعارف التقليدية، داخل أو خارج المجتمع المعني، وكذلك المسائل المتعلقة بالملكية، وحق الحصول على المنافع، ...الخ.  وللاعتراف بهذا، قد يكون من المرغوب فيه، إذا قررت المجتمعات ذلك، إعداد سجل لقيد هذه العادات والتقاليد مع عناصر المعارف التقليدية.  وسيكفل هذا وجود حماية ليس بالنسبة للعناصر المخصصة للمعارف التقليدية نفسها فحسب، بل أيضا بالعلاقة إلى تقاسم المنافع داخل المجتمع أو المجتمعات.

19-
وبالرغم من وجود أوجه شبه بين القوانين العرفية لكثير من المجتمعات الأصلية والمحلية، إلا أن هناك أيضا اختلافات كبيرة.  ويجب على أي نظم فريدة تُعدّ على المستوى الوطني، أن تعترف على نحو ملائم بتنوع نماذج الملكية الموجودة في التقاليد العرفية القانونية لمختلف المجتمعات الأصلية والمحلية.

20-
وفي حالة وجود بعض الموارد البيولوجية والجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، وجودها عبر الحدود، وكذلك وجودها بين مختلف المجتمعات الأصلية والمحلية داخل نفس البلد، يجب أن ينظر إلى ملكية المعارف والموارد المتشاركة كملكية مشتركة ويجب الحصول على الموافقة من جميع الأطراف المعنية.  ويمكن بعد ذلك تنسيق البحث والتطوير في مجال المعارف التقليدية وينبغي تقاسم المنافع بإنصاف ووفقا للقوانين العرفية ذات الصلة.  ومرة أخرى، يجب تطبيق القوانين والممارسات العرفية في حالة الاختلافات فيما بين المجتمعات الأصلية والمحلية المعنية.

جيم -    مجموعة من التعاريف ذات الصلة

21-
نظرا لتنوع المجتمعات الأصلية والمحلية حول العالم، يجب أن تكون التعاريف واسعة بدرجة كافية لتغطي جميع الظروف.  ويجب أن تعمل النظم الفريدة على المستويات المحلية والوطنية والدولية بالتعاون مع المجالات الأخرى للقانون والسياسة.  وبالتالي، يجب أن تصبح المصطلحات المستخدمة في النظم الفريدة متجانسة مع القوانين الوطنية والدولية والمعاهدات الأخرى.

22-
ولمساعدة الفريق العامل في إحـراز التقدم في إعداد معجم للمصطلحـات كما طُلب منه في الفقـرة 4 من المقرر 7/16 حاء، ومجموعة التعاريف المطلوبة في المرفق بنفس المقرر، ترد في المرفق الثاني تعاريف مقترحة لعدد من المصطلحات الرئيسية.

دال -
الاعتراف بعناصر القانون العرفي المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

فيما يتعلق بما يلي: (1) الحقوق العرفية على المعارف الأصلية/التقليدية/المحلية، (2) الحقوق

العرفية بخصوص الموارد البيولوجية، (3) الإجراءات العرفية التي تحكم الحصول والموافقة 

على استعمال المعارف التقليدية والموارد البيولوجية والجينية

23-
تحكم القوانين العرفية للمجتمعات الأصلية والمحلية عموما جميع جوانب المجتمع وحياة الأفراد، وغالبا ما تقوم على أساس مبادئ أخلاقية قوية للحفظ والاستخدام المستدام، والتنمية المستدامة، التي تقدم إرشادا للتفاعل مع التنوع البيولوجي.  ونظرا لأهمية القانون العرفي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية، فمن المهم أن تكون هذه النظم القانونية دعامة أي نظام فريد لحماية المعارف التقليدية.

24-
يمكن داخل النظم الفريدة، استعمال مبادئ القانون العرفي كأساس لإعداد طائفة من الآليات (الإيجابية والوقائية على حد السواء) ولتعزيز إدارة المورد العرفي، ونظم الإدارة الرشيدة، والقيم الثقافية.  ويمكن أن يقدم ذلك وسيلة لتعزيز وحفظ قيم تقليدية أساسية، مع السماح للمجتمعات بمرونة للاستجابة والتكيف للظروف المتغيرة، والتعامل مع الفرص والتهديدات.  وقد يسمح إعداد مبادئ مشتركة أيضا بوضع أطر لإرشاد إعداد النظم الفريدة على مستويات مختلفة.

25-
يتم الاحتفاظ بالقوانين العرفية عموما شفاهة، وتطبقها المؤسسات العرفية وفقا لقيم ثقافية معينة.  ولا يوجد نموذج عام لنظم جماعية أو نظم عرفية بالنسبة لملكية المعارف التقليدية والسيطرة عليها، وهناك في واقع الأمر تنوع كبير بين النظم العرفية للملكية، والكثير منها معقد بدرجة عالية.  وبالتالي، فإن التعريف المحدد والحماية الممنوحة للمعارف التقليدية بموجب النظم الفريدة، قد يحتاج إلى تمييزها عن السياق الكامل الاجتماعي والبيئي والروحي للمعارف التقليدية.  وسيكون الحال كذلك إذا أعدت النظم الفريدة ليس لتقنين جميع قواعد القانون العرفي القائم والمتعلق بالمعارف التقليدية داخل مجتمع ما، بل لمد سلطة الحماية القانونية فيما وراء شكلها الحالي.  وقد يحتاج الأمر أن نوضح أيضا أنه ليس من المرجح أن يشمل السياق الثقافي الأصلي وما يرتبط به من قانون عرفي لأي نظام فريد واحد، جميع الخصائص والسياق الكامل للمعارف التقليدية وذلك بغض النظر عن مداه الواسع.

26-
من أجل إسناد النظم الفريدة إلى مبادئ القانون العرفي، من الضروري أن تظل معرفة واستخدام القانون العرفي قوية في المجتمعات المحلية والأصلية.  وفيما يلي قائمة مرجعية مقترحة للعناصر المحتملة لتعزيز وحماية الاحترام والاستخدام ونقل القانون العرفي بين الأجيال:

(أ)
الاعتراف والاعتماد والمساندة (المالية والمؤسسية) للمتخصصين في المعارف التقليدية بوصفهم ممارسين للطب التقليدي؛

(ب)
نشر التوعية بقيمة القانون العرفي من خلال وسائل الإعلام وحملات العلاقات العامة، والتشجيع بذلك على تجديد اهتمام شباب المجتمع بالمعارف التقليدية وشعورهم بالفخر تجاهها؛

(ج)
إدراج القانون العرفي في المناهج الدراسية الرسمية؛

(د)
إنشاء مؤسسات تعليمية قبلية، من مستوى الحضانة إلى مستوى الجامعة؛

(ﻫ)
تدريب الشباب على القانون العرفي من خلال المنظمات المحلية؛

(و)
تدابير لمساندة قطاعي النساء والحكماء من السكان؛

(ز)
تقنين القانون العرفي بالاستناد إلى المجتمع وبسيطرة منه؛

(ح)
استعمال التكنولوجيات الحديثة مثل الإنترنت لتحسين الإرسال فيما بين المجتمعات المتباعدة إقليميا وحفز اهتمام الشباب.

27-
إن مسألة كيفية تأمين الاعتراف بالقانون العرفي، أو بدرجة أدق، الاعتراف بمبادئ القوانين العرفية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، قد تتباين بسبب القوانين الوطنية وقد تعتمد، مثلا، على الترتيبات الدستورية الوطنية، والوفاء بالتزامات المعاهدات المحلية، والتصديق على التزامات المعاهدات الدولية والإقليمية.

1 -    الحقوق العرفية على المعارف الأصلية/التقليدية/المحلية

28-
إن حقوق الملكية الفكرية، كما تفهم عموما بموجب القانون الدولي، غالبا ما تتعارض مع حقوق المعارف التقليدية لدى المجتمعات الأصلية والمحلية.  وبينما تهدف حقوق الملكية الفكرية إلى تحويل بعض أجزاء المعلومات إلى سلع أو تسويقها، لا يشكل ذلك عادة جزءا من الغرض من الحقوق العرفية على المعارف التقليدية.  وقد تكون فكرة الحقوق "المطلقة" أو "الحصرية"، على سبيل المثال، من الصعب توفيقها مع مفاهيم القانون العرفي بشأن كيفية معالجة المعارف والموارد.

29-
بالنسبة لكثير من المجتمعات الأصلية والمحلية، ترتبط المعارف التقليدية بالحقوق ولكنها ترتبط أيضا بالالتزامات.  فعلى سبيل المثال، يعتبر نقل المعارف بين الأجيال التزاما مهما لأجيال الحكماء فيما بين معظم كيانات القانون العرفي.  وبالمثل، هناك أيضا التزام على الشباب بتلقي هذه المعارف.  وفي كثير من الحالات، يجب أن يكسب الشباب حق تلقي المعارف.  وقد يحجم الحكماء في بعض الحالات على مشاركة معارفهم بالكامل مع الآخرين، حتى داخل مجتمعهم نفسه، إذا شعروا أن الآخرين لن يستعملوا المعرفة بطريقة صحيحة.

30-
وعلاوة على ذلك، وبموجب القانون العرفي، لا يوجد في العادة حد زمني على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمعرفة.  ولا يوجد في الغالب مفهوم مميز للاختراع أو التدمير الدائم.

2 -    الحقوق العرفية بخصوص الموارد البيولوجية

31-
بالرغم من وجود حقوق والتزامات فردية بموجب نظم القانون العرفي، فإن ملكية هذه الحقوق والمسؤوليات تكون جماعية بشكل عام.

32-
وتتشكل عمليات اكتساب المعارف التقليدية واستعمالها والحفاظ عليها بالقيم الثقافية والروحية والمعتقدات الفريدة لدى المجتمعات المعنية.  ويعتقد كثير من حائزي المعارف التقليدية أن جميع أجزاء العالم الطبيعي مملوءة بالأرواح وأن من هذه الأرواح أو الآلهة يتم اكتساب المعارف.  وتترابط القيم والمعتقدات الروحية ترابطا وثيقا مع القوانين العرفية المتعلقة بالحقوق والالتزامات على الموارد البيولوجية، أو يتم التعبير عنها فيها.  وبالتالي فإن أسوأ أنواع التخصيص الخاطئ التي تثير حفيظة المجتمعات قد يكون ثقافيا وروحيا أكثر منه اقتصاديا.

33-
تتمتع مبادئ القانون العرفي المتعلقة بالموارد البيولوجية بسمة روحية قوية وترتبط ارتباطا وثيقا بنظم المعتقدات المتعلقة بالاستدامة والعدالة.  وهي تستند في الغالب إلى القيم الأساسية لاحترام الطبيعة أو الأرض الأم، والإنصاف الاجتماعي والتجانس، وخدمة الصالح العام.  وقد نوقش بعض هذه القوانين التي تشجع الصالح العام والموجودة في كثير من نظم القانون العرفي من جانب المعهد الدولي للبيئة والتنمية، وتشمل ما يلي:

(أ)
المعاملة بالمثل، وتعني أن ما يتم الحصول عليه، يجب أن يردّ مرة أخرى بالتساوي.  ويشمل ذلك مبدأ الإنصاف، ويقدم الأساس للتفاوض والتبادل بين الإنسان، ومع كوكب الأرض؛

(ب)
الازدواجية، وتعني أن لكل شيء ضد يكمله، بمعنى أن السلوك لا يمكن أن يكون ذا منحى إفرادي.  ويؤثر ذلك على التفاعلات مع الطبيعة ومع الآخرين؛

(ج)
التوازن، ويشير إلى التوازن والتجانس، في الطبيعة والمجتمع على حد السواء
؛

3-
الإجراءات العرفية التي تحكم الحصول على المعارف التقليدية

والموارد البيولوجية والجينية والموافقة على استعمالها

34-
إن مبدأ الموافقة المسبقة عن علم وكذلك الشروط المتفق عليها تبادليا والتقاسم المنصف للمنافع، هي مفاهيم موجودة في كثير من نظم القوانين العرفية.

35-
إن المعارف والموارد ليست مملوكة كما هو الحال بموجب حقوق الملكية الفكرية القائمة، ولكن تجري حيازتها بموجب وصاية.  وبعض المعارف تقتصر على أفراد معينين أو مجموعات معينة أو تستعمل في المناسبات الروحية الكبرى فقط.  وقد تكون معارف أخرى أكثر انفتاحا ويتم تقاسمها على نحو واسع.  ولا تكون المعارف مملوكة عادة بمعنى الملكية الفردية أو التي يمكن التنازل عنها.  فحيازة المعارف ترتبط في الغالب بمفاهيم المسؤولية والاحترام على النقيض من الحقوق.

36-
ويمكن مشاركة بعض المعارف والموارد واستعمالها تجاريا، ولكن القواعد التي تتعلق باستعمالها تتقرر بصورة جماعية وغالبا ما تشير بالتحديد إلى السياق الثقافي للمجتمع ومعتقداته.

37-
كما أن حقوق استعمال المعارف والموارد ليست دائمة في الغالب، ولكنها مشروطة بتلبية الالتزامات.  وإذا لم تستوف الالتزامات، يمكن سحب حقوق استعمال المعارف.  وتعتقد كثير من المجتمعات أيضا أن الاستخدام غير المصرح به للمعارف التقليدية بدون الشعائر الملائمة يمكن أن يؤدي بالخالق إلى سحب المعارف والموارد.  كما أن بعض المجتمعات تحمّل حائزي المعارف المسؤولية النهائية عن الاستخدام غير المرخص للمعارف التقليدية من جانب الغير ويمكن إنزال العقوبة على حائزي المعارف أيضا بموجب القانون أو القوانين العرفية السائدة لديهم.

38-
ويترتب على مبدأ التوازن المذكور أعلاه عدة مبادئ عامة ومفاهيم تحكم الحصول على الموارد البيولوجية واستعمالها. فعلى سبيل المثال:

(أ)
يجب تقاسم المنافع والسلع والخدمات بالتساوي وبالتناسب وفقا للاحتياجات والقدرات والمسؤوليات والمساهمات و/أو الجهود، ويستعمل أيضا لإرشاد صانع القرار غير المتحيز.

(ب)
التناسب المستند إلى الاعتراف بالقدرات النسبية، والاحتياجات والجهود التي توجه المشاركة في صنع القرار، لتخصيص الفرص، وتوزيع المنافع، وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي وإدارته، وحل المنازعات بطريقة عادلة.

(ج)
التقاسم المتساوي عندما يجري تقاسم سلعة أو خدمة بالتساوي بين الشعوب، والأسر أو المؤسسات – مع التركيز على التقاسم بالنصف أو بأجزاء متساوية.

(د)
السعي إلى تحقيق الانسجام بين الطبيعة والإنسان، مع وضع التزام باحترام الطبيعة والموارد البيولوجية، بأدنى قدر من التعديل، واحترام ما هو عادل وضروري حسب العادات، مع السماح بالابتكارات بشرط أن تحترم وتتكيف مع الاستخدامات والعادات السائدة في المجتمعات ولا تكون متعارضة مع الطبيعة نفسها.

39-
إن المبدأ العام للازدواجية له سمة روحية، استنادا إلى الفهم بأن العالم وأجزاءه يتكون من عنصرين، يتعارضان ولكنهما متكاملان وحيويان.  وفي هذا السياق، مثلا، قد تعتقد مجتمعات كثيرة أن مسؤوليات حفظ التنوع البيولوجي وإدارته تنشأ من فهم ما يلي: (1) أن كوكب الأرض هو عنصر مؤنث؛ (2) أن الماء عنصر مذكر؛ (3) أن الماء يخصّب الأرض، وبالتالي فإن الموارد البيولوجية هي ثمار هذه العلاقة، وأن هذه العناصر يجب رعايتها وحفظها وإدارتها على نحو ملائم.  وأي شخص لا يفهم ذلك سيواجه صعوبات خطيرة في تفاعلاته مع الطبيعة.

40-
عند النظر في الإجراءات العرفية التي تحكم الحصول على الموارد البيولوجية والموافقة على استعمالها، ينص قانون "نونافوت" للأحياء البرية على مثال مفيد للبحث.  ويسرد هذا القانون قائمة بأهم مبادئ القانون العرفي المتعلقة بالتنوع البيولوجي بين الإنويت.  وتوجد كثير من هذه المبادئ في وثائق القانون العرفي الأخرى حول العالم ويمكن بالتالي النظر في بعضها "كمبادئ مشتركة" أو "معايير" للقانون العرفي:

(أ)
يجب على الشخص الذي يتمتع بالسلطة على صنع القرار أن يمارس هذه السلطة لخدمة الشعب الذي هو مسؤول عنه؛

(ب)
يتطلب الالتزام بالرعاية أو الوصاية أن يفي الشخص بالتزاماته تجاه شيء لا ينتمي إليه؛

(ج)
الشعوب التي ترغب في حل قضايا مهمة أو حل أي تنازع في المصالح أن تعامل بعضها البعض باحترام وتناقش هذه المسائل بطريقة مناسبة، مع مراعاة أن سكوت الفرد ليس بالضرورة علامة الرضى؛

(د)
يجب تحسين المهارات وحفظها من خلال الخبرة والممارسة؛

(ﻫ)
يجب أن تعمل الشعوب معا في انسجام لتحقيق الهدف المشترك؛

(و)
الشعوب حراس البيئة ويجب أن تعامل الطبيعة بتكامل وباحترام، وذلك نظرا لترابط الإنسان والأحياء البرية والموائل بعضها البعض، ولأن أفعال أي شخص ونواياه تجاه كل شيء آخر يترتب عليها عواقب، سواء كانت طيبة أو سيئة؛

(ز)
القدرة على الابتكار والمرونة والتكيف مع ما يوجد من أشياء وذلك لتحقيق غرض ما أو لحل مشكلة ما؛

(ح)
الشخص الذي يعترف به المجتمع على أن لديه معارف متعمقة عن الموضوع؛

(ط)
يجب أن يمارس الصيادون الصيد عندما يكون ذلك ضروريا لسد احتياجاتهم فقط ولا يجب إضاعة الحياة البرية التي يقومون بصيدها؛

(ي)
بالرغم من صيد الحيوانات البرية من أجل الغذاء والأغراض الأخرى، فإن إلحاق الأذى بها محرّم؛

(ك)
يجب أن يمتنع الصيادون عن التسبب في تعذيب غير ضروري للحيوانات البرية عند صيدها؛

(ل)
إن الحياة البرية والموائل ليست ممتلكات، وبالتالي يجب على الصيادين تجنب المنازعات بشأن الأحياء البرية التي يصيدونها أو بشأن مناطق صيدها.

41-
ويجب أن تعامل جميع الأحياء البرية باحترام.

هاء -
عملية ومجموعة من المتطلبات تحكم الموافقة المسبقة عن علم، والشروط المتفق عليها تبادليا 

والتقاسم المنصف للمنافع فيما يتعلق بالمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية وما يرتبط بها

من موارد جينية، وفيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

1-    الموافقة المسبقة عن علم

42-
ينص برنامج العمل الخاص بالمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها، المعتمد من مؤتمر الأطراف في المرفق بالمقرر 5/16، ينص كمبدأ عام على أنه "ينبغي أن يكون الحصول على المعارف التقليدية والإبتكارات والممارسات الخاصة بالمجتمعات الأصلية والمحلية رهنا بالقبول المسبق عن علم أو الموافقة السابقة عن علم من قبل حائزي هذه المعارف والإبتكارات والممارسات".  وقد نظرت في عناصر آلية الموافقة المسبقة عن علم حلقة عمل بشأن المنهجيات بخصوص الموافقة الحرة المسبقة عن علم والشعوب الأصلية، التي نظمها المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية في يناير/كانون الثاني 2005.  ويرد أدناه نسخ تقرير حلقة العمل عن العناصر الأساسية لفهم مشترك لعملية الموافقة الحرة المسبقة عن علم:

عناصر لتفهم مشترك للموافقة الحرة المسبقة عن علم

(أ)
ماذا؟

-
"الحرة" تعني عدم الإكراه، أو عدم التخويف أو عدم التلاعب.

-
"المسبقة" يجب أن تعني أن الموافقة قد طلبت مقدما بوقت كاف قبل التصريح بأي أنشطة أو بدء الأنشطة وأن هناك احتراما لمتطلبات الوقت في عمليات المشاورة/توافق الآراء داخل المجتمعات الأصلية.

-
"عن علم" يجب أن تعني أن المعلومات المقدمة تشمل (على الأقل) الجوانب التالية:

(1)
طبيعة وحجم ووتيرة أي مشروع أو نشاط مقترح وإمكانية عكسه ومداه؛

(2)
سبب (أسباب) أو غرض (أغراض) المشروع و/أو النشاط؛

(3)
مدة ما سبق ذكره؛

(4)
مكان المناطق التي ستتأثر؛

(5)
تقييم أولي للأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي المحتمل، بما في ذلك المخاطر المحتملة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع في سياق يحترم المبدأ التحوطي؛

(6)
الموظفون المحتمل إشراكهم في تنفيذ المشروع المقترح (بما في ذلك الشعوب الأصلية، وموظفو القطاع الخاص، ومؤسسات البحوث، والموظفون الحكوميون وغير ذلك من الموظفين)؛

(7)
الإجراءات التي قد يتطلبها المشروع.

-
الموافقة:  التشاور والمشاركة عنصران حيويان في عملية الموافقة.  ويجب أن يتم التشاور بحسن النية.  ويجب أن تقيم الأطراف حوارا يسمح لها بإيجاد الحلول المناسبة في جو يسوده الاحترام المتبادل بحسن نية، ومع المشاركة الكاملة والعادلة.  وتتطلب المشاورة وقتا ونظاما فعالا للاتصال فيما بين أصحاب المصلحة.  ويجب أن تتمكن الشعوب الأصلية من المشاركة من خلال ممثليها المختارين بحرية ومؤسساتها التقليدية ومؤسساتها الأخرى.  ومن المهم إدخال منظور التوازن بين الجنسين ومشاركة نساء المجتمعات الأصلية، وكذلك مشاركة الأطفال والشباب، حسبما هو ملائم.  ويمكن أن تشمل هذه العملية خيار حجب الموافقة.

(ب)
متى؟

-
يجب الحصول على الموافقة المسبقة عن علم قبل بدء الأنشطة أو التصريح بإجراء الأنشطة بوقت كاف، مع مراعاة عمليات صنع القرار الخاصة بالشعوب الأصلية، في مراحل التقييم، والتخطيط، والتنفيذ، والرصد، والتقييم وانتهاء المشروع.

(ج)
من؟

-
يجب أن تحدد الشعوب الأصلية المؤسسات ذات الصفة التمثيلية التي يحق لها التعبير عن الموافقة بالنيابة عن الشعوب أو المجتمعات المتأثرة.  وبالنسبة للموافقة الحرة المسبقة عن علم، يجب أن تتأكد الشعوب الأصلية، ومنظمات الأمم المتحدة، والحكومات من التوازن بين الجنسين ومراعاة آراء الأطفال والشباب، حسب الحال.

(د)
كيف؟

-
يجب أن تكون المعلومات دقيقة وفي شكل يسهل الحصول عليه وفهمه، كأن يكون في لغة تفهمها الشعوب الأصلية تماما.  ويجب أن يأخذ الشكل الذي توزع به المعلومات، في الحسبان التقاليد الشفهية للشعوب الأصلية ولغاتها.

(ﻫ)
الإجراءات/الآليات

-
يجب وضع الآليات والإجراءات للتحقق من الموافقة الحرة المسبقة عن علم كما ورد وصفها أعلاه، مثل آليات للمراقبة والجبر التعويضي، بما في ذلك إنشاء آليات وطنية، ضمن أمور أخرى.

-
كمبدأ أساسي للموافقة الحرة المسبقة عن علم، يجب أن يكون جميع الأطراف في عملية الموافقة الحرة المسبقة عن علم، فرصة متساوية للحوار بشأن أي اتفاق/حدث/مشروع مقترح.  و "الفرصة المتكافئة" يجب أن يفهم منها أنها تعني الحصول المتكافئ على الموارد المالية والبشرية والمادية من أجل أن تتمكن المجتمعات من الحوار الكامل والمفيد باللغة أو اللغات الأصلية، حسبما هو ملائم، أو من خلال وسائل أخرى متفق عليها بشأن أي اتفاق أو مشروع يكون له أثر أو يحتمل أن يكون له أثر على التنمية لديها، سواء كان أثر إيجابي أو سلبي، كشعوب مميزة أو يكون للمشروع أثر بالنسبة لحقوقها على أقاليمها و/أو مواردها الطبيعية.

-
يمكن تعزيز الموافقة الحرة المسبقة عن علم عن طريق وضع إجراءات لتحدي هذه العمليات أو لإخضاعها لاستعراض مستقل.

-
النص على أنه إذا لم تحترم عناصر الموافقة الحرة المسبقة عن علم، فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء الموافقة الممنوحة.

(و)
الشروط المتفق عليها تبادليا

تحدد مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، تحدد المتطلبات الأساسية للشروط المتفق عليها تبادليا، والمؤشرات التعاقدية المحتملة لاتفاقات الشروط المتفق عليها تبادليا، وتقدم قائمة محتملة للشروط المتفق عليها تبادليا.  ويمكن للنظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية أن تستعير من مبادئ بون التوجيهية، مع التأكد من أن أي مبادئ توجيهية تعكس القانون العرفي وشواغل المجتمعات الأصلية والمحلية على نحو سليم.

(ز)
التقاسم العادل للمنافع:

(1)
تعتبر آليات وعمليات التقاسم العادل للمنافع أساسية لأي نظام فريد يأمل في حماية وتشجيع استعمال المعارف التقليدية بنجاح.  ويجب تقاسم المنافع الناشئة عن الاستخدام التجاري للمعارف التقليدية بشكل عادل ومنصف مع المجتمع أو المجتمعات، التي تكون المعارف المستخدمة من معارفها.

(2)
إن طبيعة المنافع التي يمكن أن تتوقع من الحصول على المعارف التقليدية تقع في فئتين عامتين: النقدية وغير النقدية.  ويحتوي التذييل الثاني من مبادئ بون التوجيهية على قائمة إرشادية بالفئتين.  ومع أنها لا تتناسب بالتحديد مع احتياجات المجتمعات الأصلية والمحلية باعتبارها مورّد للموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، سيكون الكثير من المنافع الواردة في القائمة ملائما في كثير من الحالات بالرغم من ذلك.

(3)
نظرا لأن دفع المنافع النقدية مباشرة إلى المجتمعات الأصلية والمحلية (مثل الأرباح المشتركة، أو الإتاوات) قد لا يكون ملائما أو كافيا في بعض الأحيان، يجب النظر في أشكال أخرى للمنافع.  وفي الواقع ، ربما كانت التدابير غير النقدية من أكثر التدابير منفعة في اتفاقات الحصول، مثل تدابير بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والترخيص المجاني للمنتجات أو العمليات المنتجة، والبحوث المشتركة، وتطوير الصناعات المحلية والتدريب.

(4)
ومن المسائل المهمة بالبحث عند بحث ما يشكل تقاسما منصفا للمنافع هناك القيمة الاقتصادية للمعارف التقليدية (والموارد المرتبطة بها).  وقد تتباين القيمة الاقتصادية للمعارف التقليدية تباينا كبيرا حسب احتياجات الصناعات المعينة، ومدى توافر المعرفة والمورد، سواء كان هناك حاجة إلى إمدادات مستمرة، ومدى فائدة المعرفة.

(5)
على المستوى الدولي، تقدم مبادئ بون التوجيهية أساسا متفق عليه لمعالجة المسائل المتعلقة بالتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف وابتكارات وممارسات تقليدية.  وبالتالي، يجب أن تأخذ مبادئ بون التوجيهية في الحسبان عند إعداد النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.

واو -    حقوق حائزي المعارف التقليدية وشروط منح الحقوق

1 -    حقوق حائزي المعارف التقليدية

43-
بينما تكون المعارف التقليدية في كثير من المجتمعات التقليدية والمحلية مملوكة ملكية جماعية، يمكن التعبير عن الملكية بشكل أكبر على الرغم من ذلك في صورة المسؤولية الشخصية، كأوصياء أو حراس، ...الخ.  وهذا هو الحال بوجه خاص بالنسبة لمن يمتلك حق الحصول على الموارد أو إعطاء إذن للحصول على المعارف والموارد.  وبالتالي، قد تختلف حقوق ومسؤوليات المعارف فيما بين الأفراد داخل مجتمع ما.  وقد تكون المعارف مشتركة أيضا بين عدد من المجتمعات، ولكنها قد تختلف في أهميتها، مما ينشئ حقوقا ومصالح مختلفة.

2 -   شروط منح الحقوق

44-
قد تشمل شروط منح الحقوق ما يلي:

(1)
متطلبات عامة،

(2)
فئات المعارف التقليدية التي ستخضع للحماية،

(3)
شروط السرية،

(4)
الوضوح فيما يتعلق بمسائل الحداثة والإبداع والمجال العام والحماية.

45-
ويمكن أن تعترف النظم الفريدة إما بالحق الكامن على كافة المعارف التقليدية (وربما ضمن فئات معينة) أو تنص على أن الحماية بشأن موضوع الحماية تحتاج إلى التوثيق والتثبيت، مثلا في قوائم الجرد، أو الجمع، أو التجميعات أو قواعد البيانات.  واستنادا إلى التقاليد الشفهية لكثير من المجتمعات الأصلية والمحلية، وكذلك هدف الاعتراف بالقانون العرفي في النظم الفريدة، وكذلك صعوبة توثيق جميع المعارف التقليدية، وخصوصا في المجتمعات الفقيرة التي تعاني من نقص القدرات، والوصول المحدود إلى المجتمعات الغالبة أو التي لا تريد أن توثق معارفها، يبدو أن الاعتراف بالحقوق الكامنة المرتبطة بالمعارف التقليدية قد يكون خيارا أكثر إنصافا.  وفي هذه الحالة، قد تنشأ الحقوق ببساطة عن مجرد وجود المعارف.

46-
ستحتاج النظم الفريدة أيضا إلى معالجة وضع المعارف التقليدية التي دخلت بالفعل في المجال العام (سواء بموجب التعاريف الحالية، أو تعريف جديد يكيّف مع قضايا وقيم المجتمعات الأصلية والمحلية).

47-
إذا تقرر أنه من الضروري تقييد مدى المعارف التقليدية المقرر حمايتها في إطار النظم الفريدة، هناك طائفة من العناصر المحتملة التي قد يتم إدراجها أو استبعادها بالتحديد.  وبعض هذه العناصر ما يلي:

(أ)
عناصر المعارف التقليدية التي ترتبط بالتعبير عن الهوية الثقافية لمجتمع ما.

(ب)
العناصر التي تكون عرضة للاستخدام التجاري.

(ج)
العناصر المفيدة للاستعمال الأكاديمي.

(د)
عناصر المعارف التقليدية التي تظل "تقليدية"، بمعني أنها تظل مرتبطة ذاتيا بالمجتمع الذي نشأت فيه، بالمقارنة إلى المعارف التقليدية التي فقدت هذه الصلة (وسيتطلب ذلك قيام المجتمعات نفسها بعمل هذا التصنيف).

(ﻫ)
عناصر مفيدة لتشجيع الممارسات المستدامة بيئيا.

48-
من المعقول إنشاء النظم الفريدة التي تستبعد المعارف التقليدية التي لا تكون عرضة للاستخدام التجاري.  وبتقييد مدى المعارف التقليدية، سيمكن تخفيض تكاليف الامتثال والإنفاذ.  غير أنه يجب ملاحظة أن تصنيف المعارف التقليدية بين المعارف التي لها فائدة تجارية والتي ليس لها هذه الفائدة، قد يتعارض مع الطبيعة المتكاملة للمعارف التقليدية.

49-
ويمكن أن تقرر النظم الفريدة إعطاء حماية تلقائية للمادة المعنية المسجلة في قوائم الجرد أو الجمع أو التجميعات، أو ببساطة قواعد بيانات المعارف التقليدية.  غير أن القول بأن حماية المعارف التقليدية تقتضي أن تكون موثقة وثابتة، سيستبعد كميات كبيرة من المعارف التقليدية ويتعارض مع التقاليد وسبل حيازة المعارف لدى كثير من المجتمعات الأصلية والمحلية.

50-
إذا كانت المجتمعات غير مهتمة أو غير راغبة في توثيق معارفها التقليدية، فإن خيارا آخر يتمثل في إنشاء نظام للحماية بدون إجراءات قانونية.  وبعبارة أخرى، تتوافر الحماية ابتداء من تاريخ معرفة عنصر المعارف التقليدية، بغض النظر عن اتخاذ أي إجراءات.  غير أن هذا الخيار قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالجانب العملي، مثل صعوبات إيجاد الأدلة لخدمة الإنفاذ.

51-
وهناك وسيلتان ممكنتان لمعالجة مسألة كيفية ضياع الحقوق، يتمثل إحداهما في إنشاء حماية لمدة غير محددة.  ويستند هذا النهج إلى توارث الأجيال والطبيعة المتزايدة للمعارف التقليدية ويعترف بأن استعمالها تجاريا، بمجرد ضمان حمايتها، قد يستغرق وقتا طويلا جدا.  غير أنه إذا كانت حماية المعارف التقليدية ستنشأ عند أول استعمال تجاري (مثلا فترة 50 عاما تبدأ من أول استخدام تجاري يتعلق بأحد عناصر المعارف التقليدية الخاضعة للحماية، والذي يمكن تجديدها لعدد معين من الفترات المتتالية)، يمكن إذن أن يكون لها فترة انتهاء محددة مسبقا، بشرط أن تنطبق حصريا على عناصر المعارف التقليدية ذات الاستخدام التجاري/الصناعي والتي يمكن عزلها عن كافة محتويات قاعدة البيانات بدون الإخلال بصحتها.

زاي -    الحقوق الممنوحة

52-
إن الحقوق المحتملة لحائزي المعارف التقليدية المعترف بها وفقا للنظم الفريدة قد تشمل ما يلي:

(أ)
الحقوق المتأصلة التي تظل محفوظة أبد الآبدين طالما كانت المعارف قائمة؛

(ب)
حق إعطاء حقوق النقل أو الترخيص في المعارف التقليدية ذات الاستعمال التجاري؛

(ج)
الحماية ضد الاستنساخ أو الاستعمال أو الاستغلال لأي نوع من أنواع المعارف التقليدية؛

(د)
الحقوق في جميع مكونات التراث البيولوجي الثقافي المرتبط بالمعارف التقليدية – بما في ذلك الحقوق على التنوع البيولوجي، والقوانين العرفية، والقيم الثقافية والروحية، والأراضي والمياه التي درجت المجتمعات الأصلية والمحلية على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية؛

(ﻫ)
إمكانية ظهور مجموعة مختلفة من الحقوق على المعرفة التي يعترف بأنها تندرج ضمن "المجال العام"؛

(و)
حق نقل المعلومات وكذلك الحقوق المرتبطة بالمعرفة إلى الأجيال التالية.

53-
إن بعض الحقوق الممنوحة في ظل النظم الفريدة يمكن أن تكون شبيهة بحقوق الملكية الفكرية التي جرى تكييفها لكي تعبر بصورة أفضل عن طبيعة المعارف التقليدية.  ويمكن أن تشمل الأنواع المحتملة من أدوات الملكية الفكرية، التي ربما أوفت باحتياجات حائزي المعارف التقليدية بصورة أفضل، حق تسجيل براءات الاختراع في مكاتب الملكية الفكرية بشكل جماعي، إذا كان المجتمع يرغب في ذلك.

54-
وسيكون من المهم، عند توضيح الحقوق الممنوحة، النظر في كيفية إرساء النظم الفريدة الجديدة لحماية المعارف التقليدية في بيئة سياسية وقانونية أكثر اتساعا، الاستناد إلى المفاهيم القانونية الجديدة والفقه القانوني من مجالات مختلفة ذات علاقة، سواء كانت مرتبطة بالملكية الفكرية أم لا، وذلك مثل مفاهيم الإنصاف، والإثراء بدون وجه حق، وإساءة تخصيص السمعة، وحقوق الإنسان، والحقوق الأدبية، وحقوق البيئة والحقوق المدنية ...الخ.

55-
يجب أن تصون الحقوق المعترف بها في المعارف التقليدية بالنظم الفريدة التبادل الحر والعادل للموارد بين الأفراد والأسر والمجتمعات المتجاورة، إذا كان ذلك يشكل جزءا من القوانين العرفية للمجتمعات المتأثرة.  ويساعد التبادل الحر للموارد، إذا نفذ على نحو ملائم، على تأمين سبل العيش والبقاء للمجتمعات الأصلية والمحلية، ويشجع على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وحفظ المعارف التقليدية.  وبالنسبة لمجتمعات كثيرة، يكون الالتزام بالمشاركة قويا بصفة خاصة بالعلاقة إلى البذور، ذلك أن التقاسم يضمن الحصول على بذور جديدة ومعارف جديدة، وهو ما يعتبر حيويا لاستمرارية اقتصاديات الكفاف التي تعتمد أساسا على التنوع البيولوجي في مقابل الاعتماد على الأسواق.

56-
ويمكن للنظم الفريدة أيضا أن تدخل القوانين العرفية التي تقيد حقوق الحائز في المعارف التقليدية، هذا إذا رغب المجتمع في ذلك، مثل مواثيق الشرف التي تضمن الاستخدام السليم لهذه المعارف، تحقيقا للصالح العام وطبقا للقيم التقليدية.  وقد تشمل هذه قواعد تؤمن نقل المعرفة الدوائية فقط إلى الأشخاص الملتزمين باستخدامها على نحو حكيم وسليم.  ويمكن أن يشمل النظام أيضا قواعد وممارسات للمجتمعات الأصلية والمحلية لحفظ التنوع البيولوجي، مثل الحصاد المستدام، والقيود أو الحظر على قطع الأشجار أو الأنواع المعرضة للخطر، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرض في العادة على الذين لا يلتزمون بمعايير الحفظ.

حاء -    نظام لتسجيل المعارف الأصلية/المحلية/نظم لحماية وحفظ المعارف الأصلية/المحلية

57-
إن أي نظام لتسجيل المعارف التقليدية سيحتاج على الأرجح إلى أن يقسم بين المستويات المحلية والوطنية والدولية.  فأي نظام محلي لتسجيل المعارف التقليدية يجب أن يكون متمشيا مع القانون العرفي.  ومن شأن ذلك أن يوجه تصميم وإدارة وبنية صنع القرار فيه.  ويبدو من المرغوب فيه أن تظل السيطرة على المستوى المجتمعي، وإلا فإن العديد من المجتمعات قد لا تضع معارفها في السجل خشية فقدان السيطرة على استعمالها.  ويجب أن يشتمل أي سجل وطني على مبادئ القانون العرفي العامة، ويجب أن يستعمل ويدار أيضا من جانب ممثلي المجتمعات الأصلية والمحلية.  أما السجل الدولي الذي يراعي مبادئ القانون العرفي المتفق عليها بشكل مشترك، فيمكن إنشاؤه لمعالجة المسائل الخارجة عن حدود الولاية الإقليمية و/أو الحدود الوطنية.  ومرة أخرى، يجب إعداد مثل هذه البنية بالمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات الأصلية والمحلية، ويجب أن تدار بواسطة هذه المجتمعات.

58-
بالإضافة إلى المساعدة على منع الاستعمال غير المرخص به لمعارف المجتمع، يمكن لنظام التسجيل المحلي أن يحفظ المعارف التقليدية الموجودة في أشكال عدة منها: اللغة، المعتقدات والممارسات الروحية، والأغاني والرقصات التقليدية والتاريخ الشفهي.  وفي مقدوره أيضا أن يوقف ضياع المعارف عن استعمالات النباتات والحيوانات المهمة من الوجهة الثقافية وأساليب إدارة الأراضي التقليدية.  ويمكن تأمين بعض البيانات للاستعمال الذاتي، بينما يمكن إتاحة بعض البيانات باعتبارها معلومات عامة غير مملوكة لأحد.

59-
طورت سجلات أو قواعد بيانات المعارف التقليدية من خلال مجتمعات مختلفة حول العالم.  وتقوم المجتمعات عموما بإعدادها لخدمة أغراضها الخاصة.  وقد ثبتت فائدتها لتنظيم المعرفة من أجل تسهيل حماية أفضل وإدارة محسنة لموارد المجتمع.  وتتباين قواعد البيانات والسجلات الحالية بشكل كبير فيما تسعى إلى حمايته، وكيفية تشغيلها: ما إذا كان هدفها الرئيسي حماية ونشر هذه المواد لتكون متاحة للعامة بشكل أوسع، أو ما إذا كانت تسعى إلى حماية إمكانيات الحصول عليها أو تقييد هذه الإمكانيات.  وفيما يلي بعض أغراض قواعد البيانات/السجلات الحالية.

(أ)
صون وحفظ المعارف التقليدية من خلال تسجيلها وتوثيقها؛

(ب)
الحماية ضد المنح غير الملائم لحقوق الملكية الفكرية بتقديم أدلة فنون سابقة؛

(ج)
رفع وعي المجتمعات بالنسبة لقيم المعارف التقليدية؛

(د)
تشجيع حفظ وتطوير الموارد الطبيعية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، على الأجل الطويل؛

(ﻫ)
تقديم المعلومات إلى الأطراف المهتمة بالأمر التي قد تود الحصول على المعلومات المتاحة في السجل، لقاء رسم؛

(و)
للاستخدام كجزء من نظام تشريعي لتأكيد حقوق الملكية الفكرية على المعارف التقليدية (مثل نظام فريد وطني لحماية المعارف الأصلية والمحلية).

60-
بينما قد تلعب قواعد البيانات والسجلات دورا في بعض الحالات في حماية المعارف التقليدية، فإن هذه القواعد والسجلات لا تمثل سوى أسلوب واحد في  الحماية الفعالة للمعارف التقليدية، ويجب أن يكون إنشاؤها خيارا طوعيا، وألا تشكل إلزاما من أجل الحماية، وأن تنشأ بالموافقة المسبقة عن علم من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية المعنية.  وإذا قررت المجتمعات الأصلية والمحلية استعمال قواعد البيانات والسجلات هذه، فسوف تنشأ حاجة إلى التمويل وبناء القدرات للمجتمعات الأصلية والمحلية بخصوص إنشاء وصيانة هذه القواعد والسجلات.

61-
من شأن السجلات أو قواعد البيانات أن تسهل الاعتراف بالفنون السابقة في معالجة طلبات براءات الاختراع، وتمنع بذلك تخصيصها بدون ترخيص.  غير أنه إذا كانت المعارف التقليدية سرية، فإن قيدها في السجل أو في قاعدة البيانات سيسهل التخصيص غير المرخص به، ذلك إذا لم تتخذ إجراءات ملائمة لحمايتها.  وفي هذا الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث حول كيفية التعامل مع قضايا السرية داخل نظام أو نظم التسجيل.

62-
توجد معلومات أخرى عن السجلات في الوثيقة UNEP/CBD/WG8J/4/INF/9، المرحلة الأولى – منقحة – تقرير تجميعي – "تقييم مدى نجاح التدابير والمبادرات في مساندة الإبقاء على المعارف التقليدية واستعمالها، بما في ذلك مزايا وقيود السجلات كتدبير لحماية المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية".  ويرد أيضا ملخص للتقرير عن السجلات في الوثيقة UNEP/CBD/WG8J/4/4، موجز تنفيذي بشأن المرحلة الأولى المعدلة والمرحلة الثانية من التقرير التجميعي عن الحالة والاتجاهات بخصوص المعارف والإبتكارات والممارسات لدى المجتمعات الأصلية والمحلية، ذات الصلة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.
طاء -
السلطة المختصة لإدارة الشؤون الإجرائية/الإدارية المتصلة 

بحماية المعارف التقليدية وترتيبات تقاسم المنافع

63-
إن سلطة وطنية مختصة لإدارة الشؤون الإجرائية والإدارية ينبغي أن تضمن التمثيل المتوازن للمجتمعات الأصلية والمحلية من داخل الدولة.  وعلاوة على ذلك، ونظرا لأنه ستنشأ حاجة على الأرجح إلى وجود مستويات محلية ووطنية للنظم الفريدة، فسوف تدعو الحاجة أيضا إلى وجود سلطات مختصة محلية، يديرها المجتمع تماما.

64-
يمكن للسلطة المختصة أن تمارس كل أو بعض الوظائف التالية:

(أ)
معالجة طلبات الحصول على المعارف المرتبطة بالتنوع البيولوجي التقليدي؛

(ب)
تسهيل الموافقة المسبقة عن علم من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية فيما يتعلق بالحصول؛

(ج)
إنشاء السجلات وحفظها؛

(د)
تأمين التوزيع المتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية وما يرتبط بها من موارد بيولوجية داخل المجتمع؛

(ﻫ)
إدارة أي صندوق إستئماني يتم إنشاؤه لحفظ وصرف الإيرادات المولدة من استخدام المعارف التقليدية (إذا تطلب الأمر ذلك)؛

(و)
الاتصال مع أي سلطة وطنية مختصة تنشأ كجزء من نظام وطني يحكم الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛

(ز)
الاتصال مع مكاتب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة؛

(ح)
تقديم المساعدة القانونية للمجتمعات المحلية من أجل تقديم الاعتراضات؛

(ط)
التأكد من دمج المعارف التقليدية في مشاريع تنمية وطنية، حسبما هو ملائم، وفي الحالات الملائمة، وعلى جميع المستويات، مثل تصميم مشاريع التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها من أجل زيادة تأثير المشروع وفاعليته واستدامته؛

(ي)
المساعدة على دمج مؤسسات المجتمع الحالية والتكنولوجية الأصلية المناسبة في النظام الفريد لتعزيز تمكين المجتمع، وزيادة فاعلية التكاليف والاستدامة؛

(ك)
التأكد من دخول المعارف التقليدية في تقييمات الأثر البيئي؛

(ل)
النهوض باستعمال المعارف التقليدية وزيادة تطويرها، من خلال ما يلي على سبيل المثال:

(1)
دعم المجتمعات الحائزة على معارف تقليدية؛

(2)
تشجيع الابتكارات القائمة على المعارف التقليدية؛

(3)
تسهيل توصيل وتقاسم المعارف التقليدية بين حائزي المعارف التقليدية؛

(4)
تعزيز التفاعل بين المعارف التقليدية وغيرها من نظم المعرفة؛

(م)
تشجيع البحوث بشأن المواد المتعلقة بالمعارف التقليدية، والتي تتعلق بحائزي المعارف التقليدية؛

(ن)
حفز نشر المعارف التقليدية والحصول على المعارف من جانب المجتمع؛

(س)
النهوض بالتعليم الجانبي لتقليل عزلة المجتمعات الواحدة عن الأخرى، وتقليل تكلفة التعليم بتجميع أفضل الممارسات وتوليد الحلول المثلى للمشكلات المشتركة؛

(ع)
كفالة الالتزام بآليات الموافقة المسبقة عن علم على النحو السليم؛

(ف)
النهوض بالتنمية الاقتصادية القائمة على المعارف التقليدية أو المساعدة على الأقل في الربط بين المجتمعات التي تهتم بفرص الأعمال المرتبطة بمعارفها مع مؤسسات التنمية الاقتصادية ومؤسسات بناء القدرات الأخرى، وبذلك فإن التنمية القائمة على المجتمع هي الأساس والمفتاح.  ويعد ذلك مهما بالنظر إلى أن المجتمعات الأصلية ترتبط عموما بأرضها.  ومن الضروري النهوض بالفرص الاقتصادية على أراضيها التقليدية.  وبخلاف ذلك، فإن المجتمعات تشعر أنها مضطرة للهجرة، مما يؤدي إلى تآكل هويتها الثقافية.

ياء -    أحكام تتعلق بالإنفاذ والجبر التعويضي

65-
إن حماية المعارف التقليدية لن تكون فعالة بدون توافر وسائل فعالة وسريعة للجبر والتعويض ضد الاستعمال غير المصرح به.  وينبغي وضع تدابير الإنفاذ والجبر التعويضي وفقا لمبادئ القانون العرفي، على أن تؤيدها مؤسسات قوية وعمليات قانونية قوية.

66-
يمكن استكمال وسائل الجبر التعويضي بموجب النظم الفريدة بوسائل الجبر التعويضي للمخالفات بموجب مجالات أخرى من القانون.  وتشمل بعض هذه المخالفات ما يلي:

(أ)
متطلبات الصدق في قوانين الإعلان لمنع الإعلان الكاذب (مثل قانون الفنون والحرف الهندية في الولايات المتحدة)؛

(ب)
خطأ التخصيص والاستعمال الذي يسمح بالمطالبة بتعويضات عن الاستعمال غير المصرح أو غير السليم أو غير القانوني للممتلكات، لأغراض أخرى بخلاف الأغراض التي وجهت أصلا لخدمتها؛

(ج)
تجريم الحصول غير المرخص على المعارف التقليدية أو الاستعمال غير المرخص لها.

67-
قد يواجه حائزو المعارف التقليدية صعوبات عملية في إنفاذ حقوقهم، مثل مسائل الإثبات الصعبة، وتعقد التعويضات الملائمة، أو الحاجة إلى الدراية بقانون المعارف التقليدية والقانون العرفي.  ويثير ذلك الحاجة المحتملة لإدارة الحقوق في المعارف التقليدية من خلال آلية مميزة أو هيئة مسؤولة عن جميع حالات التخصيص غير المصرح به للمعارف التقليدية.  ويمكن لهذه الهيئة أو الآلية أن تشمل عمليات إدارية أو قضائية للمراجعة، وكذلك محاكم للبت وإنفاذ الامتثال والتعويضات.

68-
من العوامل الأخرى التي يجب مواصلة بحثها هناك إمكانية ارتكاب التخصيص غير المرخص أو سوء الاستعمال من جانب أفراد في المجتمع الأصلي أو المحلي، أو مجتمع يدعي الملكية الحصرية للمعارف التي يشاطرها مجتمع آخر (أو مجتمعات أخرى) فعلا.

كاف -    العلاقة مع القوانين الأخرى، بما فيها القانون الدولي

المستوى الوطني

96-
إن تنفيذ نظم فريدة فعالة قد يتطلب تعزيز المؤسسات المحلية التي تحكم الاستخدام المستدام للأراضي وإدارة التنوع البيولوجي وما يرتبط به من معارف.  ويمكن أن ينطوي ذلك على الاعتراف بالحقوق العرفية للمجتمعات الأصلية والمحلية على التنوع البيولوجي، والمعارف التقليدية، والحقوق في استعمال الموارد، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على ممارسة هذه الحقوق.  وأخيرا، فإن تعزيز المؤسسات المحلية يتطلب وجود أدوات كافية لإنفاذ الحقوق والتعويضات.  وفي هذا الخصوص، فإن النظم الفريدة الفعالة التي تتمتع بالدعم المؤسسي والقانوني الكافي قد تتطلب إجراء إصلاح قانوني على المستويين الوطني والدولي في عدة مجالات من مجالات القانون والسياسة.

97- ولكي يتم إدماج النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية في بيئة سياسية وقانونية أكثر اتساعا، فربما احتاجت إلى الاستفادة من المفاهيم القانونية والفقه القانوني من مجالات عديدة ذات صلة، سواء تلك المتعلقة بالملكية الفكرية أو غير المتعلقة بالملكية الفكرية، مثل ما يلي:

(أ)
المنافسة غير العادلة، والإثراء الظالم، وإساءة تخصيص السمعة والشهرة؛

(ب)
الاعتراف بالمصالح المتكافئة وتعبيرات المصالح الجماعية مثل التي ترتبط بالموارد الطبيعية؛

(ج)
الحقوق الأخلاقية، وخصوصا حقوق النزاهة وتحديد المسؤولية؛

(د)
حقوق الإنسان، وخصوصا الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛

(ﻫ)
مفاهيم الملكية والوصاية المرتبطة بالثقافات التقليدية؛

(و)
حفظ الثقافات والمواد الثقافية؛

(ز)
حماية البيئة، بما في ذلك حفظ التنوع البيولوجي؛

(ح)
مفاهيم الأخلاق والنظام العام في النظم القانونية؛

(ط)
نهوج تعريف حقوق المزارعين والاعتراف بها.

98-
هناك نهج محتمل وردت مناقشته في وثيقة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)،
 يتعلق بتحقيق الانسجام بين النظم الفريدة والقوانين الوطنية الأخرى، وهو يتمثل في تقرير مدى قدرة قانون الملكية الفكرية على تلبية الأهداف الوطنية، ومعالجة قضايا السياسة المتعلقة بالمعارف التقليدية.  وإذا كانت هناك جوانب مهمة لهذا الغرض، يجب تقرير كيفية استخدام قوانين الملكية الفكرية القائمة.  ويجب تقرير الأدوات والبرامج والإجراءات التي ليس لها علاقة بالملكية الفكرية والتي يمكن أن تستخدم للوفاء بهذه الأهداف.  وفي حالة تحديد فجوات معينة، يجب تكييف قوانين الملكية الفكرية وتطوير تدابير فريدة، وقوانين ونظم لاستكمال أدوات الملكية الفكرية بالأدوات الأخرى لملء الفجوات، والاستجابة للخصائص المحددة للتعبيرات الثقافية التقليدية.  ويجب اتخاذ خطوات عملية للتأكد من إمكانية الوصول بسهولة إلى التدابير والقوانين القائمة والجديدة، أنه يمكن استعمالها من جانب المنتفعين المحتملين (مثل تقديم المشورة القانونية، وتمويل قضايا المحاكم، والمؤسسات الملائمة للمساعدة بشأن حقوق الإدارة والإنفاذ).

المستوى الدولي

99-
على المستوى الدولي، يجب أن تكون النظم الفريدة منسجمة مع الالتزامات الدولية، بما فيها قانون البيئة، وقانون حقوق الإنسان، وقانون الملكية الفكرية ذو الصلة.

100-
حتى الآن، يجري تطوير نظم فريدة لحماية المعارف التقليدية على المستوى الوطني أو الإقليمي.  ولما كانت المعارف التقليدية، مثل الملكية الفكرية، من الأصول الملموسة التي يسهل توصيلها واستنساخها، فهي تستطيع عبور الحدود الوطنية بدون حواجز باستثناء الحماية القانونية.  وينشأ القلق عموما عندما تنتقل المعارف التقليدية من سياقها التقليدي، وترسل إلى بلدان تحكمها اختصاصات قانونية مختلفة أو تستخدم في هذه البلدان.  وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير نظم فريدة قد لا يوفر حماية وافية للمعارف التقليدية في حالة وجود نفس المعارف في أكثر من بلد واحد.  ولذلك، هناك حاجة إلى النظر في كيفية تحقيق الاعتراف الدولي لحقوق فريدة تمنح في إطار نظم وطنية أو من خلال إطار دولي.  وبناء عليه، ربما كان هذا الإطار المتعدد الأطراف ضروريا لتأمين حماية جميع أصحاب المصلحة.  ولعلاج هذه القضية، يمكن النظر في إطار فريد دولي لوضع معايير دنيا.

ثالثا –
توصيات للعمل المستقبلي في مجال النظم الفريدة لحماية 

المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية

قد يرغب الفريق العامل في أن يوصي مؤتمر الأطراف بما يلي:

1-
يحث الأطراف والحكومات على إعداد نماذج فريدة وطنية ومحلية لحماية المعارف التقليدية، والإبلاغ عن هذه المبادرات من خلال عملية الإبلاغ الوطنية، وتقاسم الخبرات من خلال آلية غرفة تبادل المعلومات؛

2-
يدعو الأطراف التي بها توزيع عبر الحدود لبعض الموارد البيولوجية والجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، إلى إعداد أطر إقليمية فريدة لحماية المعارف التقليدية؛

3-
يطلب إلى الأمين التنفيذي مواصلة جمع وتحليل المعلومات، بالتشاور مع الأطراف، والحكومات، والمجتمعات الأصلية والمحلية، من أجل القيام، كمسألة ذات أولوية، بإعداد العناصر المحتملة لإطار دولي فريد لمعالجة المسائل عبر الحدود، وذلك ليقوم الفريق العامل ببحثها في اجتماعه القادم؛

4-
يدعو الأطراف والحكومات، والمنظمات غير الحكومية إلى إرسال آرائها إلى الأمانة بشأن التعاريف المرفقة بهذا المقرر، ويطلب إلى الأمين التنفيذي تجميع هذه الآراء واقتراح معجم مصطلحات لنظر الفريق العامل في اجتماعه القادم.

المرفق الأول

التشريعات الوطنية والممارسات والخبرات بخصوص 

النظم الفريدة وممارسات القوانين العرفية

African Union
AU Model Law on Rights of Local Communities, Farmers, Breeders and Access (2000, formally endorsed)(Size:115kb) 
[image: image5.png]




(143kb) Endorsed and recommended by all AU Heads of State 



(133kb)  
Translation: Législation Modèle Africaine pour la Protection des Droits des Communautés Locales (2000, formally endorsed) 



(87kb)  Législation Modèle Africaine pour la Protection des Droits des Communautés Locales, des Agriculteurs et des Obtenteurs et pour les Règles d'Accès aux Ressources Biologiques 

[image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.grain.org/brl/?docid=313&lawid=2132" An explanatory booklet of the AU Model Law 



(301kb)  by Prof J A Ekpere 

Andean Community
Decisión 391: Regimen Común de Aceso a los Recursos Genéticos (1996, in force) 
http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC391S.asp 

Translation: Decision 391: Common Regime on Access to Genetic Resources (1996, in force) 
http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/DEC391e.asp 

Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial (2000, in force) 
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486si.asp 

Translation: Decision 486: Common Regime on Industrial Property (2000, in force) 
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486e.asp 

ASEAN
ASEAN Framework Agreement on Access to Biological and Genetic Resources (2000, draft)(Size: 37kb) 
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(57kb) Association of South East Asian Nations (ASEAN) 



(100kb)  
Bangladesh
Plant Varieties Act (1998, draft) (1998, draft)(Size: 77kb) 
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(71kb) 



(101kb)  
Biodiversity and Community Knowledge Protection Act (1998, draft)(Size: 97kb) 
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(119kb) 



(120kb)  
Bolivia
Reglamento de la Decision 391 Regimen Comum de Acceso a los Recursos Genticos (1997, in force) 
http://www.lclark.edu/org/ielp/boliviaspanish.html 

Translation: Supreme Decree No. 24676 Regulating Decision 391 on the Common Regime for Access to Genetic Resources (1997, in force) 
http://www.lclark.edu/org/ielp/boliviaeng.html 

Brazil
Acre State Law - Accesso a recursos genéticos lei estadual (1997, in force) 
http://www.lclark.edu/org/ielp/acre.html 

Lei Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso à biodiversidade (1997, in force) 
http://www.lclark.edu/org/ielp/amapaportuguese.html 

Translation: Amapá State Law on Access to Genetic Resources (1997, in force) 
http://www.lclark.edu/org/ielp/amapaenglish.html 

Medida provisória sobre o acesso ao patrimônio genético (2001, in force as provisional measure) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm 

Translation: Provisional measure on access to genetic resources and traditional knowledge (2001, in force as provisional measure)(Size: 58kb) 

Costa Rica
Ley de Biodiversidad (1998, in force)(Size: 130kb) 
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(152kb) 



(291kb)  
Translation: Biodiversity Law (1998, in force) 




(272kb)  

China
Regulations of the People's Republic of China on the Protection of New Varieties of Plants (1999, in force)(Size: 44kb) 
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(77kb) 



(28kb)  
[image: image20.png]




 HYPERLINK "http://www.grain.org/brl/?docid=846&lawid=1313" Implementing Rules for the Regulations on the Protection of New Varieties of Plants (Agriculture Part) 
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(105kb) 



(137kb)  
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 HYPERLINK "http://www.grain.org/brl/?docid=174&lawid=1313" Implementing Rules for the Regulations on Protection of New Varieties of Plants (Forestry Part) (1997, in force) 
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(65kb) 



(123kb)  
India
Community Intellectual Rights Act (1994, NGO proposal) (1994, draft)(Size: 46kb) 
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(39kb) 



(34kb)  
Karnataka Community Intellectual Rights Bill (1994, draft)(Size: 27kb) 
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(32kb) 



(70kb)  
Biological Diversity Act (2002, in force)(Size: 206kb) 




(69kb)  
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 HYPERLINK "http://www.grain.org/brl/?docid=299&lawid=1378" Biological Diversity Rules (2004) 



(189kb)  

Latin America
Area Libre Comercio de las Américas (ALCA) (2003, draft)(Size: 304kb) 3er borrador de capitulo sobre derechos de propriadad intellectual 

Translation: Free Trade Area of the Americas (FTAA) (2003, draft)(Size: 215kb) Draft Agreement, Chapter on Intellectual Property Rights Latin America (potentially all countries except Cuba) 

Pacific Forum
Protection of Traditional knowledge and Expressions of Culture Act (2001, draft)(Size: 56kb) 
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(50kb) 



(36kb)  
Pakistan
Draft law on access and community rights (2004, draft)(Size: 35kb) Date not known 

Panama
Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas (2000, in force) 
http://www.mici.gob.pa/digerpi/ley_20.html 

Translation: Special intellectual property regime (2000, in force)(Size: 69kb) On the special intellectual property regime upon collective rights of indigenous communities, for the protection of their cultural identities and traditional knowledge 

Peru
Propuesta de Regimen de Proteccion de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos y Comunidades Indigenas Vinculados a los Recursos Biologicos (2002, in force)(Size: 73kb) 
[image: image36.png]




(129kb) 



(47kb)  
Translation: Law introducing a protection regime for the collective knowledge of indiginous peoples derived from biological resources (2002, in force)(Size: 63kb) Version submitted to Congress and subsequently approved as Law 27811 of 10 August 2002 

Convenio CIP-Parque de la Papa (2005, in force) 

here


(101kb)  "Convenio para la repatriación, restauración y seguimiento de la agrobiodiversidad de papa nativa y de los sistemas de conocimiento comunitarios asociados" entre la Asociación de Comunidades del Parque de la Papa, representada por ANDES, y el Centro Internacional de la Papa. More info in English is available  

Translation: Asociacion Andes - Potato Park - International Potato Centre (2005, in force)(Size: 36kb) 

Philippines
Community Intellectual Rights Protection Act - CIRPA (2001, draft)(Size: 38kb) 

Traditional and Alternative Medicine Act (1997, in force)(Size: 42kb) 
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(49kb) 



(66kb)  
Indigenous Peoples Rights Act (1997, in force)(Size: 98kb) 
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(25kb) 



(124kb)  
Venezuela
Ley de Diversidad Biológica (2000, in force)(Size: 118kb) 




(63kb)  
المرفق الثاني

مجموعة من التعاريف/معجم المصطلحات للمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها

1-
جرى تجميع مسودة التعاريف التالية من مصادر مختلفة، من بينها منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمعهد الدولي (المعهد الدولي للبيئة والتنمية)، وجمعية كيشوا-ايمارا للطبيعة والتنمية المستدامة (الأنديز، بيرو)، ومؤسسة دوبو يالا (بنما) وجامعة بنما، و Ecoserve (الهند)، ومركز نظم الزراعة الأصلية (الهند)، ومركز البحوث للأعشاب والفن الشعبي (الهند)، ومركز السياسة الزراعية الصينية (CCAP، الصين)، ومعهد الجنوب لبحوث السياسة البيئية والزراعية (ICIPE، كينيا)، والإطار الإقليمي لبلدان المحيط الهادئ الجزرية لحماية المعارف التقليدية ووسائل التعبير الثقافي، ومعهد بحوث الحراجة في كينيا، والتشريع النموذجي الأفريقي لحماية حقوق المجتمعات المحلية، والمزارعين والمربين، ولتنظيم الحصول على الموارد البيولوجية.

استخدام/استعمال/استغلال المعارف التقليدية:  الأفعال المرتبطة بصنع واستعمال والعرض للبيع، والبيع أو الاستيراد لهذه الأغراض، للمنتج التقليدي المحمي، أو في حال ما إذا كانت المادة موضوع الحماية هي عملية، الأفعال المرتبطة باستعمال العمليات، وكذلك أفعال الاستعمال، والعرض للبيع والبيع أو الاستيراد لهذه الأغراض، للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة من العملية التقليدية، على الأقل.

التنقيب البيولوجي:  البحث العلمي للموارد البيولوجية من أجل الأغراض التجارية أو لأغراض أخرى.  وفد يتضمن التنقيب البيولوجي أيضا البحث في المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد البيولوجية.

التراث البيولوجي الثقافي:  المعارف والابتكارات والممارسات للمجتمعات الأصلية والمحلية التي غالبا ما تتم حيازتها بشكل جماعي، وترتبط ارتباطا لا ينفصم بالموارد التقليدية والأراضي والمياه التي درجت المجتمعات الأصلية والمحلية على شغلها واستعمالها بصفة تقليدية، بما في ذلك تنوع الجينات، والأصناف، والأنواع والنظم الإيكولوجية؛ والقيم الثقافية والروحية؛ والقوانين العرفية المعدة ضمن السياق الاجتماعي-البيولوجي للمجتمعات.  وبالتركيز على الحقوق الجماعية وليس الفردية، والتعامل مع التنوع البيولوجي والثقافة معا، فإن هذا المفهوم يعكس النهج المتكامل للكثير من المجتمعات الأصلية والمحلية.  ويرتبط هذا المفهوم أيضا بالمعرفة "التراث"، على النقيض من "الممتلكات"، وهو بذلك يعكس طابعه الوصائي والمتعدد الأجيال.

التراث الثقافي (الملموس وغير الملموس):  التجسيد المادي و/أو غير المادي للتراث الثقافي للمجتمعات الأصلية والمحلية يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، المناظر الطبيعية الثقافية، والمواقع، والأبنية، والآثار ذات القيمة أو الأهمية الأثرية، أو الهندسية، أو التاريخية، أو الدينية، أو الروحية، أو الثقافية، أو الإيكولوجية، أو الجمالية، والرفات البشرية، والأغاني والرقصات، والتعبيرات الفنية، والمخازن والسير التاريخية.

القانون العرفي:  القواعد،، والاستعمالات والعادات والتقاليد والممارسات والمعتقدات المكتوبة و/أو غير المكتوبة (بما في ذلك التقاليد الشفهية) التي يعترف بها تقليديا وبصفة مستمرة وتقبل كمتطلبات قانونية أو قواعد إلزامية للسلوك، وتعامل بالتالي كما لو كانت قوانين من جانب الجماعة المعنية.

يتضمن الاعتراف بعناصر القانون العرفي المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ما يلي:

(1)
الحقوق العرفية على المعارف الأصلية/التقليدية/المحلية؛

(2)
الحقوق العرفية بخصوص الموارد البيولوجية (حقوق الموارد التقليدية)؛

(3)
الإجراءات العرفية التي تحكم الحصول على المعارف التقليدية والموارد البيولوجية والجينية والموافقة على استعمالها.

الاستعمال العرفي للتنوع البيولوجي:  استعمال بالعلاقة إلى التقاليد المحلية والقوانين العرفية، مع السماح بالابتكار.

الابتكارات:  في سياق النظم الفريدة للمعارف التقليدية، ينبغي أن يفهم الابتكار من خلال مرشح أو "فلتر" للتقاليد.  وبعبارة أخرى، يمكن أن تعمل التقاليد على أنها مرشح أو "فلتر" يحدث الابتكار من خلاله، أي أن الابتكار والخلق يحدثان في إطار من التقاليد والثقافة.

[من أجل مواصلة استكشاف هذا التعريف (الابتكار) انظر القانون النموذجي الأفريقي: "أي توليد لمعرفة أو تكنولوجيا جديدة، أو أي تحسين لمعرفة أو تكنولوجيا قائمة جماعية و/أو تراكمية من خلال التعيير أو التعديل، أو استخدام الصفات أو القيم أو العمليات لأي من المواد البيولوجية أو أي جزء منها، سواء كان موثقا أو مسجلا أو شفهيا أو مكتوبا، أو في أي شكل آخر قائم".

وبما أن هذا المفهوم يتعرض لمزيد من التحسين في سياق النظم الفريدة، فسوف يكون من الضروري النظر في علاقة هذا المصطلح بأفكار التحسين أو الاختراع.  وستنشأ الحاجة أيضا إلى بحث ما إذا كانت النظم الفريدة ستشمل ابتكارات من المعرفة التقليدية أو ما إذا كانت نظم الملكية الفكرية التقليدية تغطي ابتكارات المعارف التقليدية.]

الموافقة المسبقة عن علم:  الإجراء الذي تسمح أو ترفض من خلاله الحكومات الوطنية أو المجتمعات الأصلية أو المحلية، حسبما يكون الحال، بعد أن تكون قد زودت على النحو السليم بكافة المعلومات المطلوبة، إتاحة مواردها الجينية ومعارفها التقليدية وابتكاراتها وممارستها، بموجب شروط متفق عليها تبادليا تتعلق بالمساواة والاحترام والتعويض العادل.

منطقة محمية:  منطقة معرّفة جغرافيا، تعيّن أو تنظّم وتدار لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالحفظ.

البحث:  يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، جمع و/أو تحليل المعلومات أو البيانات و/أو الإحصاءات بخصوص معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية ذات العلاقة بالحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.

موقع مقدس:  موقع أو شيء أو مبنى أو منطقة، أو سمة أو مساحة طبيعية، تحوزها الحكومات الوطنية أو المجتمعات الأصلية والمحلية لتكون ذات أهمية خاصة وفقا لعادات مجتمع أصلي أو محلي، وذلك بسبب أهميته الدينية و/أو الروحية.

أنواع مقدسة:  نبات أو حيوان تحوزه مجتمعات أصلية أو محلية ليكون ذا أهمية خاصة وفقا للتقاليد و/أو العادات، بسبب أهميته الدينية أو الروحية.

المعارف التقليدية:  المعرفة والابتكارات والممارسات لدى المجتمعات الأصلية والمحلية، التي تجسد سبل العيش التقليدية ذات العلاقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

[تعمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية على إعداد تعريف للمعارف التقليدية: "الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية، والعروض، والاختراعات، والاكتشافات العلمية، والتصاميم، والعلامات، والأسماء والرموز، والمعلومات غير المعلنة، وجميع الابتكارات والاختراعات الأخرى القائمة على التقاليد والناتجة عن نشاط فكري في المجالات الصناعية أو العلمية أو الأدبية أو الفنية.  وتشير عبارة "القائمة على التقاليد" إلى نظم المعرفة والاختراعات والابتكارات وأشكال التعبير الثقافي، التي: نقلت يوما من جيل إلى جيل؛ وتعتبر عموما أنها تنتمي إلى شعب معين أو إلى إقليمه؛ وتتطور على نحو مستمر استجابة لتغير البيئة.  ويمكن أن تشمل فئات المعارف التقليدية: المعرفة الزراعية؛ المعرفة العلمية؛ المعرفة التقنية؛ المعرفة الإيكولوجية؛ المعرفة الدوائية، بما في ذلك الأدوية والعلاجات المرتبطة بها؛ والمعرفة المرتبطة بالتنوع الزراعي؛ وأشكال التعبير المتعلقة بالفن الشعبي، في صورة موسيقى، ورقص، وغناء، وحرف يدوية، وتصاميم، وقصص وأعمال فنية، وعناصر اللغة مثل الأسماء، والإشارات والرموز الجغرافية، والممتلكات الثقافية المنقولة.]

المالك التقليدي:  جماعة، أو عشيرة أو مجتمع أو شعب أو فرد يحظى بالاعتراف من جانب جماعة أو عشيرة أو مجتمع من الناس باعتباره الفرد الذي يسهر على صون أو حماية أشكال التغير الثقافي، وفقا للقانون العرفي والممارسات لدى هذه الجماعة أو العشيرة أو المجتمع.

الموارد التقليدية:  أصول ملموسة أو غير ملموسة ذات قيمة بيولوجية، وروحية، وجمالية، وثقافية، واقتصادية، ويستعملها بصفة تقليدية مجتمع أصلي ومحلي.

الأقاليم التقليدية:  الأراضي والمياه التي درجت المجتمعات الأصلية والمحلية على شغلها أو استعمالها بصفة تقليدية.

----






( 	UNEP/CBD/WG8J/4/1.


�	UNEP/CBD/WG8J/3/7


�	راجع الوثيقة الإعلامية الصادرة عن المعهد الدولي للبيئة والتنمية UNEP/CBD/WG8J/4/INF/17.


�	راجع تقرير حلقة العمل الدولية بشأن المنهجيات الخاصة بالموافقة الحرة المسبقة عن علم والشعوب الأصلية التي ساعد على إعدادها منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (E/C.19/2005/3).


�	وبالرغم من ذلك، يمكن حمايتها بموجب أشكال أخرى من أشكال الملكية الفكرية.  فعلى سبيل المثال، تعرضت بعض أشكال الحرف اليدوية إلى تصنيع وتطوير مكثف، مما أدى إلى فقدان خصائصها التقليدية وبالتالي توقفت وظيفتها كعناصر للهوية الثقافية.  ويمكن حماية هذه الحرف اليدوية في إطار تصميم النظام الصناعي، لأنها أصبحت أساسا منتجات استهلاكية.


� 	انظر وثيقة WIPO بعنوان "حماية المعارف التقليدية: عرض عام لأهداف السياسة ومبادئ أساسية"، wipo/grtkf/ic/7/5.


�	القانون النموذجي الأفريقي لحماية حقوق المجتمعات المحلية والمزارعين والمربين، ولتنظيم الحصول على الموارد البيولوجية، الجزء الثاني، التعاريف والمدى، الصفحة 4.


�	راجع تقرير حلقة العمل الدولية بشأن المنهجيات الخاصة بالموافقة الحرة والمسبقة عن علم والشعوب الأصلية التي ساعد على إعدادها منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (E/C.19/2005/3).


�	احتياجات الملكية الفكرية وتوقعات حائزي المعارف التقليدية – تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن بعثات تقصي الحقائق بشأن الملكية الفكرية والمعارف التقليدية (1998-1999) (WIPO Publication 768E) at 25.
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